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الرعاية الاجتماعية ف الدستور الامارات الاسم: حمدة محمد المهري الرقم الجامع : 201720163 المقدمة : تول الإمارات منذ
قيامها اهتماما خاصا بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية للارتقاء بها حيث نفذت الدولة استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة

الريمة لمواطنيها من خلال تطبيق قانون مجزٍ للضمان الاجتماع وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات
المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. وحققت الاستراتيجية الت أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية ف العام

2008 لأول مرة عددا من الأهداف والغايات والمبادرات والمشاريع بهدف بناء مجتمع متافل متماسك متسب للمتغيرات
الإيجابية ومشارك رائد ف التنمية للانتقال بالعمل الاجتماع من منهجية الرعاية إل التنمية. وتعس الاعتمادات المالية الضخمة
الت خصصتها الحومة الاتحادية ف ميزانيتها للعام 2013 حرصها البالغ لاستمال تنفيذ استراتيجيتها ف قطاع التنمية والرعاية

الميزانية العامة 7 . 22 مليار درهم من مجموع إجمال الاجتماعية الشاملة. فقد بلغت مخصصات قطاع المنافع الاجتماعية ف
الميزانية البالغ 44 مليارا و 600 مليون درهم بنسبة 51 ف المائة من إجمال الميزانية . حيث يضم هذا القطاع : التعليم العام

والعال والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسان
والمنافع الاجتماعية الأخرى. واستحوذت وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها ف ميزانية العام 2013 عل نحو ثلاثة مليارات درهم

لضمان توفير الحياة الريمة للمستفيدين من المساعدات الت يفلها قانون الضمان الاجتماع للآلاف من أبناء وبنات الوطن
والتخفيف من أعباء المعيشة عل الأسر المواطنة. قانون الضمان الاجتماع: وصدر قانون الضمان الاجتماع لأول مرة ف عام

1972 وحدد وقتها مقدار المساعدة بنحو 150 درهما إلا أن عدة تعديلات طرأت عل هذا القانون استهدفت توسيع دائرة الفئات
المستفيدة من جهة وزيادة مقدار المساعدة لتُلب متطلبات المعيشة من جهة أخرى حيث ارتفع أخيرا ف عام 2004 بقرار من

رئيس الدولة مقدار المساعدة إل ألفين و 200 درهم كحد أدن للحالة الواحدة شهريا ودون أن يون هناك حد أعل لعدد الأفراد.
أن الموازنة العامة لسنة 2013 جاءت ملبية لتطلعات الإمارات وتوجهاتها نحو توفير الحياة الريمة لمواطنيها وحرصها الشديد

عل رعاية مصالحهم وتحقيق تنمية متوازنة تعمل عل بناء الإنسان والعناية بتعليمه وصحته ورفاهه. كما تعن المض قُدما بعزم
ترم رؤية الإمارات 2021 والت تحقيق الأهداف المرجوة ف تنفيذ استراتيجية الإمارات للسنوات 2011-2013 والعمل عل ف
إل أن تون من أفضل دول العالم. 7 ف المئة من إجمال موازنة الحومة الاتحادية بعد أن كانت ف حدود 5 . 4 ف المئة من
تلك الموازنة. أن تلك المساعدة شهدت زيادة بنسبة 20 ف المئة ف سنة 2011 لـ 10 من الفئات المنضوية تحت مظلة الضمان

الاجتماع بموجب منحة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اله. حياة لائقة: أن الإمارات
أن الميزانية ستسهم أيضاً ف الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بحياة لائقة وكريمة. مشيرة إل تحرص دائما أن تحظ

تنمية الآلاف من أفراد المجتمع حيث تقدم الوزارة إعانة سنوية للجمعيات ذات النفع العام الت تضم آلاف الأعضاء وتلعب دوراً
مهماً ف تنمية المجتمع اجتماعياً وثقافيا. كما أنها ستسهم ف رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم ف المجتمع وتمينهم من أن

المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الت قدر المساواة مع أقرانهم. إضافة إل التنمية الاجتماعية عل يقوموا بدورهم كاملا ف
ارتفعت قيمتها الإجمالية إل مليارين و 725 مليون درهم ف العام 2012 مقارنة مع مليارين و 330 مليون درهم ف العام 2011.
145 الجمعيات ذات النفع العام: وشهدت الجمعيات ذات النفع العام زيادة مضطردة خلال السنوات الأخيرة، ووصل عددها إل
جمعية ف عام 2012. وبلغ عدد المؤسسات المشهرة منذ عام 2006 وحت عام 2012 ست مؤسسات تعمل ف مجالات خدمة

المجتمع. نظام الرعاية الاجتماعية عل المستوى الاتحادي، كما تقوم الوزارة بتوزيع مخصصات محددة عل المنظمات النسائية
ف الدولة لضمان حصول كل المحتاجين، وخصوصاً فئة النساء ف المناطق النائية، وتدعم الحومة الرعاية الاجتماعية ومراكز

إعادة التأهيل الت تقدم المساعدة للمحتاجين، وأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة). • العاجزون مادياً • المهجورات من النساء •
المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم. ويمن إضافة المزيد من

الفئات بقرار من مجلس الوزراء. طلب الرعاية الاجتماعية ‐ يمن لمواطن دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول
المساعدات المالية وفقا لسياسة الرعاية الاجتماعية، استحقاق المساعدة الاجتماعية وقيمتها: يستحق المواطن المقيم ف عل

دولة الإمارات العربية المتحدة فقط المساعدات الاجتماعية الت تقدمها وزارة تنمية المجتمع. ومع ذلك، حدد القانون بعض
الاستثناءات لهذه القاعدة. • إصابة الزوج بعجز مرض، أو عاهة تمنعه عن العمل. • سجن أو ايقاف الزوج مدة لا تقل عن شهرين
• إبعاد الزوج عن البلاد • كما تستحق المواطنة المتزوجة من أجنب مساعدة عن نفسها فقط إذا لم ين للزوج دخل بسبب خارج
عن ارادته، وأولادها. • علاوة عل ذلك، تستحق المساعدة الاجتماعية الأجنبية الت تطلقت أو ترملت من زوج مواطن، ولم ين لها
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دخل أو عائل مقتدر. • مقدار المساعدة الاجتماعية • تُحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، بناء عل اقتراح
وزير تنمية المجتمع. إذا كان لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل آخر، خُفضت المساعدة بمقدار الدخل عل ألا تقل قيمة

المساعدة ف هذه الحالة عن (625) درهم شهرياً للفرد الواحد. للمزيد حول قيمة المساعدات الاجتماعية، ورقم 14 لعام 2008
بشأن التعديلات عل قيم الرعاية الاجتماعية من خلال زيارة الموقع الإلترون لوزارة تنمية المجتمع . ‐ لا يجوز التنازل عن

ام هذا القانون. ‐ للوزير الحق فوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يستفيدون من أحالمساعدة، أو الحجز عليها، إلا وفاء لنفقة مح
إسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منها دون وجه حق، إذا أدل من تقررت له المساعدة ببيانات غير صحيحة. ‐ إذا ثبت أن
المستحق لا يحسن التصرف ف المساعدة لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة المساعدات أن تقرر صرفها لوليه الشرع. ‐ إذا

توف مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لأسرته المبالغ الت كان يستحقها قبل وفاته. المساعدات الاجتماعية للوارث: ‐ نص
القرار رقم (22) لسنة 2008 بصرف تعويض نقدي للمواطنين عن خسائرهم بسبب الوارث الشخصية أو الطبيعية، والت تشمل
الحريق والغرق إل جانب غيرها من الوارث الت تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. والمأكل، والملبس. كما

تقوم الوزارة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النبة أو الارثة ، سواء كانت عامة أو خاصة بتدبير الإغاثة
:للدعم الاجتماع ون المساعدة النقدية بواقع(300) درهم للفرد الواحد يومياً . برنامج أبوظبوبة ، وتالعاجلة لمعاونة الأسر المن

والذي يندرج ضمن برنامج أبوظب للمسرعات التنموية غداً 21 الذي يهدف إل تعزيز مستويات المعيشة والحياة الريمة لل
الأسر المواطنة ف الإمارة. ‐ المساعدة الاجتماعية ف دب: نقدم هيئة تنمية المجتمع ف دب العديد من المنافع الاجتماعية
لمواطن دب، مثل المنفعة الدورية الت تُصرف كمساعدة تميلية لدخل رب الأسرة لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية

للمواطنين المستحقين. كما تصرف أيضاً المنفعة المقطوعة ، والت تمنح لمرة واحدة بحد أقص مقداره (50. 000) ألف درهم
لتوفير مرافق الرعاية الطبية والتعليم. وتصرف المنفعة الطارئة بمبلغ 25, 000 درهم نقداً للظروف الطارئة والت ينتج عنها تهديد

استقرار أو معيشة الفرد. كما تصرف هيئة تنمية المجتمع مساعدة لمرة واحدة فقط لمستحقيها من ذوي الدخل المنخفض لتأثيث
المنازل ، وتجهيزها بميفاتجديدة . برنامج الضمان الاجتماع ف الشارقة: توفر دائرة الخدمات الاجتماعية ف الشارقة خدمة

الضمان الاجتماع لذوي الدخل المحدود من فئات المجتمع وتتاح للاشخاص الذين يون دخلهم مساوياً أو أقل من المساعدة
الممنوحة من وزارة تنمية المجتمع من مواطن إمارة الشارقة المقيمين فيها بشل دائم. محفظة خدمات اجتماعية: وف إطار

استراتيجية الحومة لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية أصدر مجلس الوزراء ف 22 أبريل 2012 قرارا بتعديل مجموعة من أحام
صندوق المسؤولية المجتمعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. تضمنت إنشاء "محفظة خدمات" لتمين الصندوق من تقديم

الدعم المادي والعين المباشر للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. كما تضمن
التعديل تعيين مدير للصندوق واستبدال مسماه إل " صندوق المسؤولية الاجتماعية " وتنويع الخدمات الت يستطيع تقديمها

للمستفيدين سواء من متلق الدعم والمساعدات أو من الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة المساهمة ف أنشطة الصندوق.
وتصاعدت وتيرة الاهتمام البير الذي توليه الدولة ف رعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم ف عام 1981 بصدور قرار مجلس

الوزراء الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين ف كل من أبوظب ودب وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية
للمعاقين وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهن لهم وتمينهم من

الاندماج الاجتماع ومن ثم صدور القانون الاتحادي ف العام 2006 ف شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ عدد مراكز
رعاية وتأهيل المعاقين الت تتبع للحومة الاتحادية والحومات والدوائر المحلية والجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص.

قرابة 40 مركزا تتبع خمسة منها وزارة الشؤون الاجتماعية. وقرر مجلس الوزراء ف 22 أبريل 2012 تشيل لجنة لتشغيل
المعاقين تسم " اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين " وتتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وتضم كافة الجهات المعنية بهذا

الموضوع وتهدف لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تحقيقهم لفاءة عالية
واستمراريتهم ف العمل. كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا تشيل لجنة لتعليم المعاقين تتبع لوزارة التربية والتعليم وتضم كافة

الجهات المعنية بهدف وضع البرامج التنفيذية لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة عل فرص تعليمية متافئة ضمن
جميع المؤسسات التربوية والتعليمية أو ف وحدات التعليم المتخصصة وذلك ف جميع المراحل الدراسية. حماية حقوق الطفل:
وعززت الإمارات جهودها لحماية الطفل وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من أي أذى أو سوء معاملة من خلال استمال

منظومة القوانين والتشريعات الاجتماعية الت ترع حقوقه كاملة وتصون كرامته وتؤمن مستقبله. وف هذا الإطار أصدر صاحب
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النسب و يهدف إل 26 يونيو 2012 قانونا اتحاديا بشأن رعاية مجهول السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ف
كفالة حقوق مجهول النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم ف الأمن الشخص والحفاظ عل مصالحهم.


